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 مدى مشروعيّة التّفويض التّشريعيّ في ظل الدّستور الأردنيّ 
 )دراسة مقارنة( نموذجًا(.  1992( لسنة 13)قانون الدّفاع رقم: )

 

 *سيف إبراهيم مصاروة 

 حمد الكساسبة أعبدالرؤوف 
 

 ملخص 
التّشريعيّة و  للسّلطة  يبيح  الّذي  التّشريعيّ  التّفويض  تجاه  الدّستوريّة  التّشريعات  إجازة  اختلفت  بناءً على 

مثل:  من  الدّساتير  بعض  أباحتها  حيث  التّنفيذية  للسلطة  التّشريعيّة  صلاحياتها  بعض  إسناد  الدّستور  من 
 الدّستور الفرنسيّ والمصريّ ضمن اعتبارات وشروط معينه بخلاف المشرِّع الدّستوريّ الأردنيّ. 

( المادّة  نصّ  في  الأردنيّ  الدّستور  تضمّن  هذا،  الّتي  ( ص124ورغم  التّشريعيّ  التّفويض  تقارب  ورة 
الدّراسة نموذج تبّنته  الذي  الدّفاع  قانون  باسم  قانون  الدّستور   اً أوجبت صدور  التّشريعيّة على  السّلطة  لتعدي 

( المادّة  تبحها  لم  معينة  اعتيادية ضمن شروط  غير  التّنفيذيّة صلاحيات  للسلطة  قيام 124بإسنادها  وإن   ،)
بإس العادي  التّشريع  المشرِّع  مجال  في  الدّفاع  قانون  بموجب  التّنفيذية  السّلطة  إلى  اختصاصاته  بعض  ناد 

 الجزائيّ أو التّشريع الماسّ بالحياة الخاصّة؛ ليس له أساس من الدّستور. 

( من الدّستور لبيان إطارها بدّقة، إضافة إلى  124وقد أشارت الدّراسة إلى ضرورة تعديل أحكام المادّة )
قانون الدّفاع؛ لكي تنسجم مع ما نصّت عليه هذه المادّة وسحب الصّلاحيات الممنوحة بموجب    تعديل أحكام

من التّفويض التّشريعيّ غير الدّستوريّ   اً هذا القانون من السّلطة التّنفيذية، علمًا بأننا تناولنا هذا القانون نموذج
ومة التّشريعيّة الأردنيّة حيث لا يتّسع المجال  في التّشريعات الأردنيّة وليس جميع الصّور الموجودة في المنظ

 لها جميعًا. 

الدّالة: بالحياة   الكلمات  المساس  الجزائيّ،  التّشريع  الأردنيّ،  الدّستور  الدّفاع،  قانون  التّشريعيّ،  التّفويض 
 الخاصّة.
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Abstract 

Constitutional legislation differed with regard the legislative mandate 

that allows the legislative authority, and based on a permit from the 

constitution, to assign some of its legislative powers to the executive 

authority, as some constitutions, such as the French and Egyptian 

constitutions, have permitted them within certain considerations and 

conditions, unlike the Jordanian constitutional legislator. 

Despite this, the Jordanian constitution included in the text of Article 

(124) an image that approximates the legislative mandate, which 

necessitated the issuance of a law called the Defense Law, which was 

adopted by the study as a model for the legislative authority’s encroachment 

on the constitution by assigning to the executive authority unusual powers 

within certain conditions that were not permitted by Article (124); and the 

assignment of the ordinary legislator some of their competencies to the 

executive authority under the Defense Law in the field of penal legislation 

or legislation affecting private life has no basis in the constitution. 

The study indicated the need to amend the provisions of Article (124) 

of the constitution to clarify its exact framework, in addition to amending 

the provisions of the Defense Law, in order to be consistent with the 

provisions of this article and to withdraw the powers granted under this law 

from the executive authority, bearing in mind that we have dealt with this 

law as a model of unconstitutional legislative delegation in Jordanian 

legislation and not all the forms that exist in the Jordanian legislative 

system, as there is no room for all of them. 
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 : المقدّمة

الحقوق  السلطات وبيان  العلاقة بين  الدّستوريّة قاطبة على تنظيم  التّشريعات  يحرص واضعو 
تجنبًا  بحدودها؛  منها  كلّ  التزام  تضمن  تشريعية  منظومة  ضمن  منها  كلّ  على  الملقاة  والواجبات 

 لتغول أيّ منها على حقوق الأفراد.

ذه الحماية من حيث تحديد مهام كلّ سلطة ويعدّ مبدأ الفصل بين السلطات من أهم وسائل ه
دون غيرها مما يعني حظر تعدي سلطة على اختصاص سواها من السلطات، وحيث يقوم هذا المبدأ  

الدّستورية أجازت استثناءً تفويض إعلى المرونة بينها وليس الفصل المطلق؛ ف التّشريعات  ن بعض 
ة لاعتبارات متباينة، وفي حال عدم  بعض اختصاصاتها لسلطة أخرى، ضمن شروط وضوابط معين

على  سلطة  أيّ  تعدي  فإن  )الدّستور(  الأصيل  الاختصاص  صاحب  من  الإجازة  هذه  توفر 
 يكون بمثابة عوارٍ دستوريّ. اختصاصات سلطة أخرى 

ومن أبرز الأمثلة على هذه الإجازة ما يسمى بالتّفويض التّشريعيّ الّذي يبيح الدّستور بموجبة 
للسلطة ا قيود الحقّ  متباينة ضمن  التّنفيذية لاعتبارات  للسلطة  تفويض بعض صلاحياتها  لتّشريعيّة 

وضوابط تختلف باختلاف رؤية المشرِّع الدّستوريّ، ومن الدّساتير التي أجازت هذه الوسيلة الدّستور 
( لسنة  )1946الفرنسي  لسنة  المصري  والدّستور   )1956( ودستور  وصولًا 1964(،   )

 نما لم تتضمن الدّساتير المصريّة اللاحقة مثل هذه الإجازة.(، بي1971لدستور)

منها  اقترب  أنه  إلا  الوسيلة  هذه  يتبنَ  لم  وإن  فهو  الأردنيّ  الدّستوريّ  المشرِّع  بخصوص  أمّا 
( المادّة  نبيّنه لاحقًا-(  124ضمن  ما سوف  من    -وهذا  المادّة صورة  هذه  اعتبار  مدى  حيث  من 

من -لا، وعليه هل ما تضمّنه قانون الدّفاع الصادر بموجب هذه المادّة  صور التّفويض التّشريعيّ أم  
استثنائية أم    -صلاحيات  العادي؟  للمشرِّع  تفويضًا  تفويض أ يعدّ  تبح  لم  الدّستورية  المادّة  هذه  نّ 

قانون   بعض نصوص  تعدّ  وبالتالي  التّنفيذية؟  للسلطة  التّشريعيّة  السّلطة  أسندتها  التي  الصّلاحيات 
 ع معيبة بمخالفة دستورية.الدّفا

حيث   من  التّشريعيّ  التّفويض  وسيلة  أو  نظرية  الدّراسة  هذه  في  تناولنا  سبق  ما  على  وبناءً 
القانونية وشروطه واعتباراته،  ماهيتها )المبحث الأول( مبيّنين ضمن هذا المبحث مفهومه وطبيعته 
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ع مبيّنين مدى اعتبار قانون الدّفاع صورة ثم تناولنا مدى دستورية التّفويض التّشريعيّ في قانون الدفا
التّفويض الجزائيّ، والتّفويض الماسّ بالحياة الخاصّة  التّشريعيّ ومدى دستورية  التّفويض    من صور 

 )المبحث الثاني(.

 مشكلة الدّراسة: 

عدم  تتمثل المشكلة البحثيّة بأنه رغم غياب التّفويض التّشريعيّ في المنظومة القانونيّة الأردنيّة و 
فوّض بعض   -ودون سندٍ دستوري -إيرادها ضمن نصوص الدّستور الأردنيّ؛ إلا أنّ المشرِّع العادي  

( للمادّة  التّنفيذية مستندًا  السّلطة  إلى  إليه دستوريًا  الموكلة  التي لا 124الصلاحيات  الدّستور  ( من 
قانون   باسم  قانون  إصدار  المادّة  هذه  أوجبت  حيث  الحق.  هذا  مثل  له  بموجبة  تبيح  تُمنح  الدفاع 

أيّ قانون عادي، حيث نرى أن   لها أن تعطّل أحكام  الحق بإصدار قرارات يمكن  التّنفيذية  السّلطة 
هذه السّلطة بمثابة تفويض للسلطة التّنفيذية من السّلطة التّشريعيّة، فكيف للمشرِّع أن يمنح السّلطة  

تّشريعي؟ حيث لا يعدّ التّشريع حقًّا له يمكن التّنازل  التّنفيذية التّفوق على إرادته، متخليًا عن واجبه ال
 عنه. 

 تساؤلات الدّراسة: 

من  -1 التّشريعيّة  السّلطة  تمكن  وسيلة  التّشريعيّ  بالتّفويض  الأردنيّ  الدّستوريّ  المشرِّع  أخذ  هل 
 تفويض بعض صلاحياتها للسلطة التّنفيذية؟ 

2-  ( المادّة  تعدّ  التّشر 124هل  التّفويض  من صور  التّشريعيّة ( صورة  للسلطة  تسمح  الّتي  يعيّ 
 إسناد بعض الصلاحيات والمهام المتوجبة عليها إلى السّلطة التّنفيذية؟ 

/أ( من قانون الدّفاع الّتي أباحت للسلطة التّنفيذية سلطة التّشريع  7ما مدى دستورية المادّة )  -3
 الجزائيّ؟ 

أباحت للسلطة التّنفيذية سلطة التّنصت  /ي( من قانون الدّفاع الّتي  4ما مدى دستورية المادّة )  -4
 على بعض جوانب الحياة الخاصّة؟ 

 منهج الدّراسة: 

على    هذه  ستعتمد التّحليلي    المنهجالدّراسة  ) لالوصفيّ  الدّستور124لمادّة  من    الأردني   ( 
بموجب الصّادر  الأردنيّ  الدّفاع  قانون  المادة  ونصوص  هذا  و ،  هذه  بموجب  الصّادرة  الدّفاع  أوامر 
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عليها  قانون،ال والتعليق  الدراسة  هذه  بموضوع  العلاقة  لغايات   المنهج  اعتمادتم  و ،  ذات  المقارن 
التّشريعيّ  التّفويض  مفهوم  على  )الوقوف  لسنة  المصري  والدسّتوري  الفقه  بين  جهة؛ 1971،  من   )
 والفقه والدسّتور الأردني من جهةٍ أخرى. 

 : خطّة الدّراسة

 التّشريعيّ.  المبحث الأوّل: ماهية التّفويض

 المطلب الأوّل: مفهوم التّفويض التّشريعيّ. 

 لتّفويض التّشريعيّ. لالمطلب الثّاني: الطبيعة القانونيّة 

 المطلب الثّالث: شروط واعتبارات التّفويض التّشريعيّ.

 المبحث الثّاني: مدى دستورية التّفويض في قانون الدّفاع الأردنيّ. 

 نون الدّفاع صورة من صور التّفويض التّشريعيّ. المطلب الأوّل: مدى اعتبار قا

 المطلب الثّاني: مدى دستورية التّفويض الجزائيّ في أوامر الدّفاع.

 المطلب الثّالث: مدى دستورية التّفويض الماسّ بحرّمة الحياة الخاصّة في أوامر الدّفاع.

 ماهية التّفويض التّشريعيّ : المبحث الأوّل

التّشري  التّفويض  في  يعدّ  الأصل  على  وخروجًا  القانونيّة  المنظومة  في  استثنائيّة  وسيلة  عيّ 
)السّلطة   الدّولة  سلطات  من  سلطة  صلاحيات  بعض  إسناد  حيث  من  السلطات  بين  الفصل 
التّشريعيّة( إلى سلطة أخرى )السّلطة التّنفيذية( لاعتبارات شتى، وعليه سوف نتناول في هذا المبحث 

التّشريع التّفويض  ثم مفهوم  ثاني(  التّشريعيّ )مطلب  للتّفويض  القانونيّة  الطبيعة  ثم  أوّل(  يّ )مطلب 
 الاعتبارات الّتي تؤدي إليه والشّروط الواجبة لذلك )مطلب ثالث(.

 مفهوم التّفويض التّشريعيّ : المطلب الأوّل

إلّا أن    يعدّ التّشريع الصّادر عن البرلمان هو المصدر الأساس والرّئيس للمشروعيّة بشكل عامّ؛ 
دأبت  حيث  القانونيّ  النّظام  في  وجوهريًا  مهمًا  مركزًا  تمثل  أصبحت  )الأنظمة(  الفرعية  التّشريعات 
 أغلب الدّساتير قديمها وحديثها على منح السّلطة التّنفيذية حق إصدار هذه الأنظمة بكافة أنواعها. 
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الح هذا  مثل  تملك  لا  التّنفيذية  السّلطة  أن  إلا  الأهمية  هذه  أسورغم  دون  من ــــــــــقّ  اس 
هذه ـــــــــالدّس إصدار  حق  منحها  دستوري  عُرف  إلى  القديمة  الدّساتير  ظلّ  في  استندت  حيث  تور، 

إل Kamil Zein, 2002; Jamal Al-Deen, 2015الأنظمة،) الحديثة   ى(،  التّشريعات  أن تبدّت 
ث مصادر هذا الحق، ويعود إلى هذا الأمر وأخذت فيه أبعاد مختلفة، ونصّت صراحة عليه من حي

جلّها إلى عدة مصادر أولها: الاستناد إلى حق مباشر من الدّستور بمنح السّلطة التّنفيذية مثل هذا  
الحق في مواضيع معينة، سُلب الاختصاص فيها من صاحب السّلطة الأصيل في التّشريع ليسنده 

متباينة   لاعتبارات  التّنفيذية  السّلطة  المست–إلى  وأنظمة   -قلةكالأنظمة  الضّبط،  أنظمة  مثل:  من 
المادّة ) المادّة رقم: )94الضّرورة، الصادّرة بموجب  الدّستور الأردنيّ، التي يقابلها  ( من  156( من 

لسنة   المصريّ  قائم؛   2014الدّستور  النواب غير  أن مجلس  الجمهورية في حال  تمنح رئيس  التي 
قرارا بإصدار  التأخير  تحتمل  لا  تدابير  النواب اتّخاذ  مجلس  على  عرضها  يتم  أن  على  بقوانين  ت 

( من الدّستور الأردنيّ التي تبيّن  2/ 45خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس، وكذلك المادّة )
( التي منحت السّلطة التّنفيذية حق 120صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء، والمادّة )

يفية للموظفين وكذلك التّقسيمات الإدارية، من ذات الدّستور، وغني إصدار تشريع يتعلق بالحياة الوظ
 ن الأنظمة المستقلة ذات مرتبة مساوية للقانون؛ لاستنادهما للدستور مباشرة. أ عن القول 

وثانيها: المنح بأسلوب غير مباشر من خلال التّشريع العادي ذاته الذي يترك للسلطة التّنفيذية 
( 31معرض تنفيذ أحكام القانون بما لا يتعارض معه، كما جاء في المادّة)  إصدار أنظمة تنفيذية في 

للدستور  يستند  لم  لكونه  أسلوبًا غير مباشر؛  الحقّ جاء  أو  المنح  الأردنيّ، ويعدّ هذا  الدّستور  من 
(. وتقابل هذه المادّة  من الدّستور Kamil Zein, 2002مباشرة بل جاء من خلال القانون نفسه )

)  2014لسنة  المصريّ   رقم:  اللوائح 170المادّة  الوزراء  مجلس  رئيس  يصدر   " فيها:  جاء  التي   )
 اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها....".

لطة التّنفيذيـــة،  لطة التّشـــريعيّة الحـــق بتفـــويض الســـّ ــام الدّســـتور بمـــنح الســـّ وثالثهـــا: مـــن خـــلال قيـ
هــي مــن اختصــاص الأولــى، بموجــب مــا يســمى قــانون التّفــويض الــذي يصــدر عــن إصــدار تشــريعات 

البرلمان لهذا الغاية، ليطلق على هذه التّشريعات مصطلح الأنظمة التّفويضية؛ لصدورها عن السّلطة 
 التّنفيذية بناءً على تفويض من السّلطة التّشريعيّة بذلك.
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ــة التّنفيذ ــن الأنظمـ ــية عـ ــة التّفويضـ ــف الأنظمـ ــي الهـــرم وتختلـ ــة فـ ــدر والمرتبـ ــث المصـ ــن حيـ ــة مـ يـ
ا فيــه القواعــد  التّشــريعيّ حيــث تــأتي الأخيــرة فــي معــرض تنفيــذ أحكــام قــانون صــادر عــن البرلمــان مبيّنــً

 الأساسية والخطوط العريضة تاركًا للسلطة التّنفيذية بيان تفاصيله وكيفية ترجمته إلى واقع عملي.

 ةتخلــي البرلمــان عــن دوره التّشــريعيّ فــي مســألة معينــبينمــا تــأتي الأنظمــة التّفويضــية مــن خــلال 
لطة التّنفيذيــة مــن خــلال قــانون التّفــويض الــذي يتنــازل بموجبــه عــن  اً ملقيــ هــذه المهمــة علــى عــاتق الســّ

ا علــى عاتقهــا تنظــيم كافــة  دوره فــي هــذه المســألة مســندًا لسخيــرة لــيس بيــان التّفاصــيل فحســب بــل ملقيــً
 لة وخطوطها العريضة وتفاصيلها الدّقيقة. القواعد الخاصّة بهذه المسأ

مـن مظـاهر التّعـاون بـين السـلطتين  وقد اعتبر جانب من الفقـه الأنظمـة التّفاوضـية بأنهـا مظهـر  
لطة التّنفيذيـة بموجـب تصـريح  التّشريعيّة والتّنفيذية، حيث عرّفها بأنهـا: "قواعـد قانونيـة تصـدر عـن السـّ

ــام بال ــه والقيـ ــل محلـ ــان لتحـ ــن البرلمـ ــتم مـ ــدّة يـ ــا مـ ــدد لهـ ــا يُحـ ــا، كمـ ــدّد لهـ ــائل يحـ ــي بعـــض مسـ ــريع فـ تّشـ
(، بينمـا اعتبرهـا جانـب  خـر بأنهـا "مجموعـة مـن الأنظمـة Kamil Zein, 2002ريع خلالهـا" )ـــــــــــالتّش

لطة التّشـــــــــــأو اللوائح التي تصدر في الظروف الاستثنائية بن  ة"ريعيّ ـــــــــــاءً على تفويض خـاصّ مـن السـّ
(Hafith, 1975.) 

وبالتالي فإنّ هذه الصلاحية للسـلطة التّنفيذيـة لا تسـتند فـي إصـدارها للدسـتور مباشـرة كالأنظمـة 
للقـانون كالأنظمـة التّنفيذيــة بـل صــادرة بموجـب تشــريعات  اً المسـتقلة، أو أنظمـة الضــرورة وليسـت تنفيــذ

 شروط واعتبارات نتناولها لاحقًا.فوّض من خلالها البرلمان؛ السّلطة التّنفيذية إصدارها ضمن 

ــنة ) ــرّة سـ ــا لأول مـ ــي فرنسـ ــريعيّ فـ ــويض التّشـ ــرة التّفـ ــة 1801وظهـــرت فكـ ــائل المتعلقـ ــي المسـ ( فـ
ــوانين ) ــمن قـ ــال ضـ ــذا المجـ ــي هـ ــاعلًا فـ ــي فـ ــة، وبقـ ــرائب الجمركيـ ــم 1910و 1897و 1892بالضـ (، ثـ
ا التّفــويض بموجــب ( وتبعهــ1923منحــت الحكومــة ســلطات واســعة بمســائل الضــرائب بموجــب قــانون )

( المرتبط بالإصلاح المالي، ثم ترسخ أكثر بناءً على فتوى مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي 1938قانون )
ــادّة ) 6/2/1953 ــيرًا للمـ ــتور )13تفسـ ــن دسـ ــوانين 1946( مـ ــن قـ ــة مـ ــدور مجموعـ ــى صـ ــا أدى إلـ ( ممـ

ن الإطاريـة (، حيث ظهرت القوانيCharpentier,1958( )1953/1954/1956التّفويض للسنوات )
ــوانين الأس ـــأو قـ ــين؛ ــــــــــــــ ــوع معـ ــة لموضـ ــوط العريضـ ــمنًا الخطـ ــان متضـ ــدرها البرلمـ ــي يصـ ــة التـ س العامـ

ا الحكومــة القيــام بإكمــال التّشــــــــــ ـــــًتارك ـــا أو مفوضــً ـــريع حتــى لــو اقتضــــــــــــ ـــى الأمــر تعديــــــــــ لًا للقــانون ـــــــــــــ
(Kamil Zein, 2002; Jamal Al-Deen, 2015.) 

https://doi.org/10.35682/mjhsc.v38i2.630
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( من التّفويض التّشريعيّ إلا بما يتعلق بحـق 1923أمّا في مصر فقد خلا دستور مصر لسنة )
إصــدار قــانون الأحكــام العرفيــة ولكــن مــن خــلال تعطيــل حكــم أيّ قــانون حتــى الدّســتور ذاتــه، وعنــدما 

إصـــدار التّشـــريعات  ( تفويضـــها حـــق1938مـــن البرلمـــان ســـنة ) -حينهـــا-طلبـــت الحكومـــة المصـــرية 
بحجـــة أنـــه لـــم يبـــق وقـــت عـــن نهايـــة الـــدورة البرلمانيـــة يكفـــي لإصـــدار هـــذه التّشـــريعات وذلـــك لتنظـــيم 
الضــرائب العقاريـــة وضــرائب رؤوس الأمـــوال المنقولــة ورســـوم الــدمر ورســـم أيلولــة التركـــات للمـــورثين؛ 

الأوّل مسـتندًا إلـى أن اختلف النواب مع مجلس الشيوخ على ذلـك حيـث رفـض الأخيـر مـا وافـق عليـه 
ذلك عمل غير دستوري، إضافة إلى أنه ينصّب على عمل مهم من اختصاصات السّلطة التّشريعيّة؛ 
لما تحتويه هذه التّشريعات من أثر على أهـم حقـوق الأفـراد الماليـة التـي حرصـت كافـة الدّسـاتير علـى 

لطة التّنف ا لتغـول السـّ لطة التّشـريعيّة؛ تجنبـً يذيـة التـي تحـرص علـى تحصـيل أكبـر قـدر حصرها بيـد السـّ
 (.Badr, 2003) من الأموال لتسهيل مهامها

( 1956إلـى أن جــاء المشــرِّع الدّسـتوريّ المصــريّ وأدري التّفــويض صـراحة ضــمن دســتور ســنة )
( التــي جــاء فيهــا: "لــرئيس 1971( مــن دســتور )108(، ثــم كــرّس ذلــك فــي المــادّة )1964ودســتور )

ة وفي الأحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الجمهورية عند الضرور 
ضــمانات لــم تكــن واردة  ةه أن يصــدر قــرارات لهــا قــوّة القــانون....." حيــث أحــاط التّفــويض بعــدئأعضــا

في الدّساتير السّابقة وتمنع تغول السّلطة التّنفيذية في استخدامه، وأهمها عرض لوائح التّفـويض علـى 
رلمان في أول جلساته، تحديد مدّته وموضـوعاته، وموافقـة مجلـس الشـعب بأغلبيـة ثلثـي الأعضـاء، الب

 (.Hafith, 1975واستخدامه ضمن الحالات الاستثنائية)

( إلا أن المشــــرِّع المصــــريّ حينهــــا حظــــر 1971ورغــــم وجــــود التّفــــويض صــــراحة فــــي دســــتور )
رلمــان ومــن الموضــوعات التــي حظرهــا المشــرِّع التّفــويض بــبعض الأمــور وحصــر تأطيرهــا تشــريعيًا بالب

لطة التّنفيذيــة  موضــوعات تتعلــق فــي  -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر–الدّســتوريّ المصــريّ علــى الســّ
(، 15(، وحقّ الإضراب السلبي م )12(، الحريّات الأساسية مثل حقّ العمل م )6مسائل الجنسية م )

ا موضــوعات تتعلــق بالعقوبــات مثــل الحــبس 38وكــذلك إنشــاء الضــرائب وتعــديلها وإلغائهــا م ) (، وأيضــً
(، وحـقّ المشـاركة فـي الحيـاة العامـة السياسـية 74(، وتكـوين الأحـزاب السياسـية م )54الاحتياطي م )

ــريعيّة م)97(، وحقـــــوق التقاضـــــي م )87م) لطة التّشـــ ــّ ــة بالســـ ــذلك الأمـــــور المتعلقـــ ، 105، 102(. وكـــ
، وتحصــيل الأمــوال 124ماليــة للدولــة كالموازنــة العــام م(، وكــذلك موضــوعات تتعلــق بــالأمور ال108

(، وغيرها الكثير مـن 188، 186، 184(، وتنظيم تشكيل وأعمال السّلطة القضائية )م 126العامة م)
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ــرها المش ــيع التـــي حصـ ـــالمواضـ ــة الدّســــــــــــ ــب كافـ ــريّ بموجـ ـــرِّع المصـ ــولًا لدســـــــــــ ـــاتير وصـ  2014تور ـــــــــــ
ـــــبالسّ  ـــلطة التّشـــــــــــ ـــريعيّة وحظـــــــــــــ ــى السّ ــــــــ ـــر علـ ــا بــــــــــــ ــدي لهـ ــة التعـ ـــلطة التّنفيذيـ ـــأيّ تشـــــــــــــ ــي ــــــــــ ريع لائحـ
(The Egyptian Constitution, 2014 ;Jamal Al-Deen, 2015.) 

( 1971( مـن دسـتور )108ة )إلا أنّ المشرِّع الدّستوريّ المصريّ عاد وحـذف مـا جـاء فـي المـادّ 
ــتوري ) ــمن دسـ ــذات 2014و  2013ضـ ــة بـ ــة أو الحكومـ ــرئيس الجمهوريـ ــاك صـــلاحية لـ ــد هنـ ــم تعـ ( ولـ

الصـورة، وقلّمـا تلجـأ الإدارة بمصـر إلــى قـانون التّفـويض؛ وذلـك لوجــود قـانون التّفـويض العـام المتعلــق 
سـتور مباشـرة دون حاجـة لهـذا بالأحكام العرفية إضافة إلـى سـلطة إصـدار لـوائح الضـرورة بموجـب الدّ 

 القانون.

وبذات النهج لم يأخذ المشرِّع الدّستوريّ الأردنيّ بفكرة التّفويض ضـمن الدّسـاتير المتعاقبـة سـواء 
ــتور ) ــتور )1928دسـ ــنة )1946(، أو دسـ ــالي لسـ ــتور الحـ ــا 1952(، أو الدّسـ ــي انتهجهـ ــورة التـ ( بالصـ

ا بأنــه ن1971المشــرِّع المصــريّ فــي دســتور ) منحــى المشــرّع الدّســتوريّ المصــريّ مــن حيــث  احــ( علمــً
النصّ صراحة على عدم جواز تصدي السّلطة التّنفيذيـة لإصـدار أيّ تشـريع يتعلـق بـبعض المواضـيع 

(، والحقوق والحريـات 8(، والتوقيف والحبس م)5مسائل الجنسية م) -وعلى سبيل المثال لا الحصر-
ادرة وحــق التّعبيـر وحريــة المراســلات وحريــة الاجتماعــات العامـة مــن مثــل: حــقّ التّنقـل والتّملــك والمصــ

ــة م) ــلطات العامـــ ــة الســـ ــة م)18-9ومخاطبـــ ــات المهنيـــ ــاء النقابـــ ــاب والرّتـــــب 23/1(، وإنشـــ /و(، والألقـــ
/ح(، وفصـــل أحـــد أعضـــاء 57/1(، وتعيـــين أقـــارب الملـــك م)38(، والعفـــو العـــام م)37/1العســـكرية م)

لطة القضـــــا90مجلـــــس الأمـــــة م) رائب والموازنـــــة ــــــــــــــــائل الضـــــــــــــــ( ومس110-97ئية م)(، وتنظـــــيم الســـــّ
 (. 127( والمسائل المتعلقة في الوظيفة العسكرية م)117(، وعقود الامتياز الإدارية م)115-111م)

ــن  ــويض أيّ مـ ــريعيّة بتفـ لطة التّشـ ــّ ــق السـ ــى حـ ــنّصّ علـ ــلا مـــن الـ ــي خـ ــتور الأردنـ وحيـــث إن الدّسـ
يمكن التّنـازل عنـه فـإن صـدور أيّ  اً ية؛ وبما أن التّشريع واجب وليس حقاختصاصاتها للسلطة التّنفيذ

لطة التّنفيذيــة فــي غيــر الموضــوعات الّتــي منحهــا إياهــا المشــرِّع الدّســتوريّ   -حصــراً -تشــريع عــن الســّ
تفتقــد لأيّ ســند دســتوري؛ وتعــدّ باطلــة، وإن كــان جانــب مــن الفقــه يــرى أن النّظــام القــانونيّ فــي الأردن 

حتـــاي لهـــذا التّفـــويض حيـــث تـــم تغطيـــة الحـــالات الاســـتثنائية التـــي تحتـــاي مثـــل هـــذا التّفـــويض غيـــر م
 (. Kanaan, 2014( من الدّستور)125،124،94بموجب الموادّ )
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 لتّشريعيّ ا لتّفويضلالطبيعة القانونية : المطلب الثّاني

ن حيـث أخـذ الأوّل بنظريـة انقسم الفقـه فـي تحديـد الطبيعـة القانونيـة للتّفـويض التّشـريعيّ باتجـاهي
التّفــويض التّشــريعي وأخــذ اظخــر بنظريــة توســيع الاختصــاص اللائحــي للســلطة التّنفيذيــة ونتنــاول ذلــك 

 تباعًا.

 الاتجاه الأوّل: نظرية التّفويض التّشريعيّ:

اعتبر هذا الجانب أن منح السّلطة التّنفيذية حق إجراء مرسوم، أو لائحة لها قـوة القـانون بمثابـة 
تفويض حقيقي لجزء من صلاحياته، وبالتالي تخري هذه الأعمال من طائفة الأعمال الإدارية ويسـري 
عليهــا مــا يســري علــى القــانون العــادي مــن حيــث الحصــانة ونطــاق رقابــة الإلغــاء، وعليــه تكــون هــذه 

 ,Kamil Zeinاللوائح ذات طبيعة قانونية، وتستمد ذلك من قـانون التّفـويض الـذي صـدرت بموجبـه)

2002.) 

ورغــم ذلــك انقســم هــذا الاتجــاه إلــى قســمين حيــث ذهــب فريــق إلــى دســتورية التّفــويض التّشــريعي؛ 
طالما أنه مؤقت ومحدّد في إطار معيّن في ظلّ عدم وجود نصوص دستورية تمنع ذلك مـع إخضـاع 

(. مـــــــرجحين الاعتبـــــــارات العمليـــــــة أو العـــــــرف Sirey, 1937) هـــــــذه اللـــــــوائح لرقابـــــــة البرلمـــــــان
 (.Devaux , 1927توري)الدّس

بينمــا ذهــب اتجــاه  خــر إلــى القــول بعــدم دســتورية هــذه اللــوائح باعتبارهــا تتعــارض مــع المبــاد  
مسـتندين فـي  (،Waline, 1933وفيـدل )والنصوص الدّستورية ومن أبرز أنصار هـذه الاتجـاه فـالين 

ا للبرلمــان حتــى يتنــازل عنهــا ل غيــره إذ إنــه مفــوّض مــن قبــل ذلــك إلــى أن الوظيفــة التّشــريعيّة ليســت حقــً
لطة الأســاس وهــو لــيس إلا مجــرد ســلطة ومؤسســة عليهــا القيــام بمهامهــا، وهــذا مــا يُطلــق  صــاحب الســّ

 عليه عدم جواز إعادة التّفويض أو المفوَّض لا يُفوِّض.

 الاتجاه الثّاني: نظرية توسيع الاختصاص التّشريعيّ للسلطة التّنفيذية:

ا بقة لانتقــادات شــديدة؛ لتعارضــها مــع المبــاد  الدّســتورية كــون مهمــة نظــرًا لتعــرض النظريــة الســّ
ا للبرلمـان يمكــن لـه التّنــازل عنـه، ومــا يحمـل ذلــك مـن نتــائج خطيـرة فــي ظـلّ اتجــاه  التّشـريع ليسـت حقــً
القضاء لعدم الأخذ بالطعن بها بالإلغاء لخروجهـا عـن طائفـة الأعمـال الإداريـة؛ فقـد اتجـه جانـب مـن 

( إلى اتجاه مغاير للاتجاه الأوّل، حيث حلّلـوا طبيعـة Hafith, 1975; Kamil Zein, 2002) الفقه
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لطة التّنفيذيـة  قوانين التّفويض باعتبارها ليست نقـلًا لصـلاحية البرلمـان بـل هـي توسـيع اختصـاص السـّ
من خلال زيادة دائرة الموضوعات التي تدخل ضمن صلاحياتها، ويستندون في ذلك إلى أن الدّستور 

ا لـذلك لـم  يحـدّد مجـالًا معينـاً للائحـة بحيـث يخـري مـا عـداها مـن اختصـاص هـذه اللـوائح واعتبارهـا تبعـً
من اختصاص القانون، وبالتالي فإن الدّستور ترك الباب مفتوحًا للمشرِّع العادي كي يوسـع أو يضـيق 

مسـائل سـبق من نطاق اللائحة أو المواضـيع التـي يمكـن أن تتضـمنها بحيـث يسـمح لهـا بالتّشـريع فـي 
 أن تناولها لتشاركه الاختصاص في هذه المواضيع.

فة الدّسـتورية علـى اللـوائح التّفويضـية  وتبعًا لذلك يعتبر الأخذ بهذه النظرية؛ لغايات إضفاء الصـّ
تنازلًا من البرلمان عن سلطته التّشـريعيّة بـل هـي مجـرد توسـيع اختصاصـات اللائحـة   ت  باعتبارها ليس

لي تتوافــق هــذه اللــوائح مــع النصــوص والمبــاد  الدّســتورية؛ وعليــه تعــدّ اللائحــة مجــرد التّنفيذيــة، وبالتــا
قـــرارات إداريـــة لا تكتســـب حصـــانه وتخضـــع لرقابـــة الإلغـــاء. ورغـــم ذلـــك وجـــد أصـــحاب هـــذه النظريـــة 
أنفسهم أمام تناقض صارخ في مجال اللوائح التّفويضية وما تتمتع به من قوة القـانون وكيفيـة اعتبارهـا 

وبالوقت نفسه السـماح لهـا بتعـديل القـانون أو إلغائـه بينمـا لا نجـد مثـل   هذه القوة؛ قرارات إدارية؟  وفق
هذه الإشكالية في أروقة الاتجاه السّابق وللخروي مـن هـذه الإشـكالية خـري أصـحاب هـذا الاتجـاه بعـدة 

 :(Hafith, 1975; Kamil Zein, 2002)   نظريات أهمها

 لائحة للقانون:نظرية تعطيل مبدأ خضوع ال -1

تقتضــي هــذه النّظريــة أن قــانون التّفــويض يوســع اختصــاص اللائحــة وبالوقــت ذاتــه يوقــف مبــدأ 
لقـدرة اللائحـة  اً خضوعها للقانون، وانتقدت هذه النّظرية من حيث مـدى دسـتوريتها؛ لكونهـا تخلـق مبـرّر 

 على تعديل أو تعطيل أحكام القانون.

 نظرية التّصديق أو الاعتماد اللاحق: -2

مفاد هذه النّظرية أن قانون التّصديق يعدّ بمثابة تصديق لاحقًا لمـا ترتبـه اللائحـة مـن أحكـام قـد 
ا باعتبــار أن مــن شــروط قــانون التّفــويض  تمــس القــوانين تعــديلًا أو إلغــاءً، وانتقــدت هــذه النّظريــة أيضــً

يـة التّفـويض التّشـريعيّ عرض اللوائح الصادّرة بموجبه علـى البرلمـان لإقرارهـا، ممـا يعنـي عودتنـا لنظر 
 الذي يقتضي وجود ثقة كاملة من قبل البرلمان في السّلطة التّنفيذية.
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 نظرية تجريد القوانين من قوّتها: -3

بموجــــب هــــذه النّظريــــة فــــإن قــــانون التّفــــويض يجــــرّد القــــوانين مــــن قوّتهــــا القانونيــــة فيمــــا يتعلــــق 
وائح التّفـويض مـن المسـاس بهـا، ويشـبهون ذلـك بموضوعاتها وينزل بها إلى مرتبة اللوائح مما يمكّن لـ

ــادي  ــانون العـ ا للقـ ــً ــماح أحيانـ ــلال السـ ــن خـ ــتورية مـ ــا الدّسـ ــن قوّتهـ ــتور مـ ــوص الدّسـ ــض نصـ ــد بعـ بتجريـ
 بتعديلها.

واُنتقدت هذه النّظرية؛ لعـدم توافـق هـذا التّشـبيه بينهـا وبـين النّصـوص الدّسـتورية، حيـث إن واقـع 
لطة ومنشــاها وهــو الــذي يملــك تعــديل الدّســتور؛ بينمــا تــم إنشــاء النّصــوص الدّســتورية هــو صــانع الســّ 

 البرلمان كسلطة لإصدار القوانين فهو لا يملك تفويض سلطاته لكونها واجب عليه وليس حق له.

 نظرية تجريد القانون من قوّته القانونية تجريدًا معلقًا على شرط: -4

لطة بموجـب هــذه النّظريـة فــإن قــانون التّفـويض لا يجــرّد القـو  انين مــن قوّتهــا إلا بشـرط تــدخل الســّ
التّنفيذية لتنظيم مسائل هي من اختصاص القانون لينزل بها إلى مرتبة القرارات الإدارية واُنتقدت هـذه 

بأنها عجزت عن تحديد القوانين التي ستكون محلًا للتجريد وإبقائها على عيب عدم دستورية  ؛النّظرية
 التّجريد ذاتها.

ذهب إليه جانب مـن الفقـه؛ بـأنّ الطّبيعـة القانونيـة للتّفـويض تـؤدي إلـى الأخـذ ما    -بحق–ونجد  
رورة والاعتبــارات  -رغــم أنــه يجــافي المبــاد  الدّســتورية-بنظريــة التّفــويض التّشــريعيّ  وأن نظريــة الضــّ

ليم للتّفــويض التّشــريعيّ فــي حــال خلــو الدّســتور مــن نــصّ صــريح  العمليــة هــي الأســاس أو المبــرر الســّ
 (.Hafith, 1956ك )بذل

 شروط واعتبارات التّفويض التّشريعيّ : المطلب الثّالث

على  وبناءً  مراعاتها،  المانح  على  يتوجب  وقيود  شروط  ضمن  التّفويضية  الأنظمة  تصدر 
اعتبارات متباينة؛ وجدت بعض الدّساتير من خلالها ضرورة منح البرلمان الحقّ في تفويض السّلطة  

 لاحياته، وهذا ما نتناوله تباعًا. التّنفيذية بعضًا من ص

 أولًا: شروط الأنظمة التّفويضية وقيودها 
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روط يتوجــب توافرهــا لإمكانيــة إصــدار الأنظمــة التّفويضــية التــي  وضــع الفقــه مجموعــة مــن الشــّ
 ,Kamil Zeinتتنــاول التّشــريع بمســألة هــي مــن اختصــاص البرلمــان مــن حيــث الأصــل أهمهــا )

2002 ،Badr, 2003, Qobailat, 2018:)- 

أن يكون الاختصاص للبرلمـان فـي الموضـوع الـذي تـمّ التّفـويض بشـأنه، ولا يكـون هنـاك نـصّ  -1
 دستوريّ يُجيز للسلطة التّنفيذية التّشريع فيه كالأنظمة أو اللوائح المستقلة,

ــتوريّ  -2 نوجـــود نـــصّ دسـ ــّ لطة التّشـــريعيّة  يمكـ ــّ ــة مـــنالسـ لطة التّنفيذيـ ــّ ــدار حـــق  ؛تفـــويض السـ إصـ
 اختصاصها. تشريعات من

ة  -3 يعجــز البرلمــان عــن مواجهــة الأمــر الــذي يتوجــب تنظيمــه تشــريعيًا؛ لاعتبــارات عــدّة وخاصــّ
 وجود ظروف استثنائية أو اعتبارات فنيّة.

 صدور إذن من البرلمان بمنح السّلطة التّنفيذية حق إجراء التّشريع في هذا المجال. -4

التّنفيذيــة تنظيمــه بلائحــة بدقــة ولــيس  أن يقــوم البرلمــان بتحديــد الموضــوع الــذي يمكــن للســلطة -5
باستخدام خطوط عريضة في التّفويض، تمكّن السّلطة التّنفيذيـة مـن إصـدار تشـريعات تمنحهـا 

 سلطات واسعة.

تحديــد التّفــويض بمــدّة معينــة يجــري خلالهــا إصــدار اللــوائح أو الأنظمــة التّفويضــية كــأن يكــون  -6
 خلال حرب أو ظرف طار  معين.

لطة ا  -7 لتّنفيذيــــة عــــرض هــــذه اللــــوائح، أو الأنظمــــة علــــى البرلمــــان بعــــد انتهــــاء مــــدّة علــــى الســــّ
 التّفويض.

 ثانياً: اعتبارات التّفويض التّشريعيّ 

 ;Al-Sha'er, 1983; Hasanein, 1983يعـود أسـاس هـذا المـنح لعـدة اعتبـارات أهمهـا ) 

Fahmi, 2011:) 

  ؛ المتسارعة للإفراد  العامةبية للاحتياجات  استحداث المرافق الإدارية تل  نتيجةزيادة أعباء الدّولة   -1
 .لتنظيم أعمال هذه المرافق ستوجب معها حق إجراء تشريعات يما م

تمكين السّلطة التّشريعيّة من الرقابة على السّلطة التّنفيذية ومتابعة النشاط الحكومي، من خلال   -2
 تخفيف الأعباء عنها في المجالات التّشريعيّة.
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 جة الأزمات التي تتعرض لها الدول.الضرورات العملية نتي -3

وجود بعض الموضوعات التي تستدعي الاستعجال من مثل: مواجهة الظروف الاستثنائية، أو   -4
 المرتبطة بالسرّية مثل مسائل الأمن الوطنيّ.

الأدرى بهـا فـي  كونهـا تـرك تنظـيم بعـض التّفاصـيل للسـلطة التّنفيذيـة ؛يتوجب حُسن سـير العمـل -5
 رلمان على متابعة الموضوعات المستجدة والمتطورة.ظلّ عدم قدرة الب

حيـث  -خلافاً للحكومـة-تحتاي بعض المسائل الفنية إلى خبرات فنية قلّما تتواجد لدى البرلمان  -6
تحتاي الكثير من التّشريعات إلى اختصاصات فنية نادرة، مثل: التّشريعات الضريبية، أو قطاع 

 أو الجرائم الإلكترونيّة. التّعدين،ـ أو الصناعة، أو الاتصالات،

توسـيع سياســات اللامركزيــة الإداريــة يســتوجب مــنح الهياــات المحليــة حــق تنظــيم المرافــق التابعــة  -7
 لها.

تتســــم التّشــــريعات الصــــادرة فــــي مواجهــــة الظــــروف الاســــتثنائية بطــــابع القســــوة وانعــــدام الشــــعبية  -8
على مسؤولية السّلطة التّنفيذية، حتى  والأعباء الثقيلة على الأفراد مما يدفع البرلمان إلى إلقائها

( 13( إذ نـصّ فـي المــادّة )1946أن المشـرّع الدّسـتوريّ الفرنسـيّ حَرّمهــا صـراحة بموجـب ســنة )
ة وحــدها هــي التــي تضــع القــانون وإنهــا لا تملــك تفــويض هــذا الحــق،  علــى أن الجمعيــة الوطنيــّ

اســتناداً لعــرف ن لــم يكــن و أكــحــريم ورغــم صــراحة هــذا الــنصّ إلا أن الواقــع العملــي جعــل هــذا التّ 
جـاءت الاعتبـارات العمليــة والضـرورات الملحـة أقـوى مفعـولًا مـن هــذا  ؛دسـتوري معـدل بالإضـافة

ــة الفرنســيّ إلــى تفســير المــادّة ) عاً أجــازت مــن 13التحــريم، ممــا دفــع مجلــس الدول ( تفســيرًا موســّ
 (.Hafith, 1975خلاله مثل هذا التّفويض )

 دى دستورية التّفويض في قانون الدّفاع الأردنيّ م: المبحث الثّاني

خلصــــنا إلــــى أن الأنظمــــة التّفويضــــية تــــأتي نتيجــــة إجــــازة منحهــــا المشــــرِّع الدّســــتوريّ للبرلمــــان، 
 بالاستعانة بالسّلطة التّنفيذية لتقوم مقامه في بعض مهامه لاعتبارات تناولناها سابقا.

صّ علـى مثـل هـذه الإجـازة ولـم يجـز للبرلمـان التخلـي وحيث إن المشرِّع الدّستوريّ الأردنيّ لم ين
عــن الواجبــات الملقــاة علــى عاتقــه؛ فإننــا ســنتناول فــي هــذا المبحــث بعــض الحــالات التّشــريعيّة التــي 

لطة التّشــريعيّة وقــام الأخيــر  بإســناد أمــر  -دون نــصّ يبــيح لــه ذلــك-حصــرها المشــرِّع الدّســتوريّ بالســّ
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مـن خـلال قـانون الـدّفاع كنمـوذي علـى ذلـك،  -هذا الجانب-ية، إذ سنبيّن التّشريع فيها للسلطة التّنفيذ
لطة التّنفيذيــة الحــق  مــن حيــث مــدى اعتبــار هــذا القــانون بمثابــة قــانون تفــويض؟ وكيــف أنــه مــنح الســّ
ــدى  ــب أوّل(، ومـ ــريعيّة )مطلـ لطة التّشـ ــّ ــن السـ ــادرة عـ ــريعات الصـ ــام التّشـ ــل أحكـ ــرارات تعطيـ ــدار قـ بإصـ

لط ا–ة التّنفيذيــة دســتورية مــنح الســّ الحــق فــي التّشــريع الجزائــي )مطلــب ثــاني(، ثــم  -مــن خــلال أيضــً
لطة التّنفيذيـــة  ا–نتنـــاول مـــدى دســـتورية مـــنح الســـّ ة  -مـــن خـــلال أيضـــً الحـــق بالمســـاس بالحيـــاة الخاصـــّ

 )مطلب ثالث(.

 مدى اعتبار قانون الدفاع صورة من صور التّفويض التّشريعيّ : المطلب الأوّل

( من الدّستور الأردنيّ للسلطة التّشريعيّة الحق بإصدار قانون يُسمى قانون 124أتاحت المادّة )
الدّفاع تُمنح بموجبة السّلطة التّنفيذية الحق بإصدار أوامر؛ يمكن لهـا تعطيـل أحكـام أيّ قـانون عـادي 

ت هـذه المـادّة: "إذا حـدث ايتعارض معها لمو  مـا جهة أيّ ظـروف اسـتثنائية تتعـرض لهـا الـبلاد إذ نصـّ
يستدعي الدّفاع عـن الـوطن فـي حالـة وقـوع طـوار  فيصـدر قـانون باسـم قـانون الـدّفاع تعطـى بموجبـه 
دابير والإجـــراءات الضـــرورية بمـــا فـــي ذلـــك  خص الـــذي يعيّنـــه القـــانون لاتخـــاذ التـــّ لاحية إلـــى الشـــّ الصـــّ

نافــذ المفعــول صــلاحية وقــف قــوانين الدولــة العاديــة لتــأمين الــدّفاع عــن الــوطن، ويكــون قــانون الــدّفاع 
عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء", ولهذا يثور التساؤل هـل 
يعدّ هذا النّصّ بمثابة إجازة دستورية تبيح للبرلمان سـلطة التّفـويض التّشـريعيّ؟ وأن قـانون الـدفاع يعـدّ 

 صورة من صور التّفويض؟.

( مـــن الدّســـتور 108اثـــل المـــادّة المشـــار إليهـــا مـــع المـــادّة )وللإجابـــة عـــن ذلـــك؛ ســـنبيّن مـــدى تم
( التــي أجمــع الفقــه علــى أنهــا تمثــل صــورة واضــحة للتّفــويض التّشــريعيّ حيــث 1971المصــريّ لســنة )

جاء فيها: "لرئيس الجمهورية عنـد الضـرورة وفـي الأحـوال الاسـتثنائية وبنـاء علـى تفـويض مـن مجلـس 
عب بأغلبيـــة ثلثـــي أعضـــائه أن  يصـــدر قـــرارات لهـــا قـــوّة القـــانون، ويجـــب أن يكـــون التّفـــويض لمـــدّة الشـــّ

محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هـذه القـرارات 
رض أو عُرضـت ولـم يوافـق  على مجلس الشّعب في أوّل جلسـة بعـد انتهـاء مـدة التّفـويض، فـإذا لـم تعـُ

 لها من قوّة القانون".المجلس عليها زال ما كان 

حيـث تتمثـل أوجـه التّشـابه فيمـا  -كما نراها-وعليه سنقوم ببيان أوجه التّشابه والاختلاف بينهما 
 يلي:
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كلاهمـــا يـــتمّ اللجـــوء إليـــه فـــي الظـــروف الاســـتثنائية، وينتهـــي العمـــل بـــه بـــزوال الظـــروف التـــي  -1
 أوجبت اللجوء إليه.

 تعطيل التّشريع العادي مؤقتًا.قانونية يمكن لها   كلاهما يتضمن أعمالاً   -2

كلاهما مقيّد بإصـدار أعمـال قانونيـة فـي حـدود الحالـة الاسـتثنائية التـي كانـت سـببًا فـي اللجـوء  -3
 إليه.

 بينما تتمثل أهم ملامح الاختلاف بينهما فيما يلي:

يــتمّ  -أســمته قــانون الــدّفاع-( مــن الدّســتور الأردنــيّ بإصــدار قــانون دائــم 124أوصــت المــادّة ) -1
تفعيله بناءً على السّلطة التّقديرية للسلطة التّنفيذيـة لمواجهـة الحـالات الاسـتثنائية، بينمـا أوصـت 

( مــــن الدّســــتور المصــــريّ بضــــرورة تقــــديم طلــــب للبرلمــــان يُســــمح بموجبــــه لــــرئيس 108المــــادّة )
 ده.الجمهورية إصدار قرارات لها قوّة القانون لمواجهة كلّ حالة استثنائية ولكلّ حالة على ح

( مـــن الدّســـتور المصـــريّ؛ محـــدّد المـــدّة والموضـــوع، بينمـــا 108يكـــون التّفـــويض حســـب المـــادّة ) -2
( مـن الدّسـتور الأردنـيّ غيـر 124تكون الصّلاحيات الممنوحة للسلطة التّنفيذية بموجب المادّة )

تـالي يمكـن محدّدة المدّة والموضوع، مع مراعاة الحالـة التـي تـمّ تفعيـل قـانون الـدّفاع لأجلهـا، وبال
للســلطة التّنفيذيــة وبنــاء علــى ســلطتها التّقديريــة تفعيــل القــانون أو تعطيلــه فــي الوقــت الــذي تــراه 

 مناسبًا تحت ظلّ الرّقابة السّياسية للبرلمان فقط.

( من الدّستور المصريّ رئيس الجمهورية من إصدار قرارات لهـا قـوّة القـانون  108تمكّن المادّة ) -3
لطة يمكــــن لهــــا أن تمــــسّ بعــــ ة علــــى حصــــرها بالســــّ ض المســــائل التــــي تحــــرص الدّســــاتير عامــــّ

ن المــادّة ) ( مــن 124التّشـريعيّة، مثــل مسـائل التجــريم والعقــاب والأعبـاء الضــريبية، بينمــا لا تمكـّ
سلطة إصـدار قـرارات أو أوامـر لهـا تلـك المكنـة التّشـريعيّة  -السّلطة التّنفيذية–الدّستور الأردنيّ  

دون  -خلال الظـروف الاسـتثنائية مؤقتـًا-طل القوانين المتعارضة معها فقط تع  أن    وإن كان لها
زوال هذه القوانين أو إلغائها ليعود العمل بها بعـد زوال هـذه الظـروف، فـأوامر الـدّفاع تبقـى فـي 

 . -كما سنبيّن ذلك  نفًا–نهاية المطاف قرارات إدارية لا تصل لمصاف الأعمال التّشريعيّة 

لطة التّنفيذيـة بعـرض القـرارات الصـادرة اسـتنادًا 108ت المادّة )أوجب -4 ( من الدّستور المصـريّ السـّ
لهذه المادّة على السّلطة التّشريعيّة، وفـي حـال إقرارهـا تصـبح بمثابـة قـانون صـادر عـن الأخيـرة 
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فاع ( من الدّسـتور الأردنـيّ عـرض أوامـر الـدّ 124ويبقى ساري المفعول، بينما لم توجب المادّة )
 على البرلمان لإقرارها أو إلغائها. 

( مـن الدّسـتور الأردنـيّ الّتـي صـدر 124وبناءً على ما سبق؛ هل يتّسع مفهوم ومنطوق المادّة )
ــاع تمـــسّ المســـائل التـــي حصـــرها  ــدار أوامـــر دفـ ــانون الـــدّفاع أن يتضـــمن الأخيـــر حـــقّ إصـ بموجبهـــا قـ

لطة التّشــريعيّة؟ وبمعنـــ ى  خــر هــل يمكــن اعتبـــار قــانون الــدّفاع بمثابــة قـــانون المشــرِّع الدّســتوريّ بالســّ
تفويض يمكن من خلاله منح السّلطة التّنفيذية حقّ إصدار أعمال ذات طبيعـة تشـريعية يمكـن لهـا أن 
ة للمــواطنين التــي حصــر  ة أو التّشــريعات الّتــي تمــس الحرّيــة والحيــاة الخاصــّ تتنــاول التّشــريعات الجزائيــّ

 ها بيد السّلطة التّشريعيّة فقط؟.المشرّع الدّستوريّ إصدار 

ولنـــتمكن مـــن الإجابـــة عـــن ذلـــك؛ لا بـــدّ لنـــا أولًا مـــن البحـــث فـــي طبيعـــة الأوامـــر التـــي تصـــدرها 
السّلطة التّنفيذية بموجب هـذا القـانون، فهـل هـي ذات صـبغة تشـريعيّة لهـا قـوّة القـانون كمـا هـو الحـال 

ة لا ترتقـــي لمصـــاف القـــانون؟ ( مـــن الدّســـتور المصـــريّ، أو أنهـــا ذا108فـــي المـــادّة ) ت طبيعـــة إداريـــّ
وبمعنى  خر هل تملك السّلطة التّشريعيّة تفويض السّلطة التّنفيذية إصدار قرارات لها قـوّة القـانون؟ أم 
ارية لمواجهــة الظــرف الاســتثنائي فقــط عنــد  أن أوامــر الــدّفاع لهــا ســلطة وقــف العمــل بالتّشــريعات الســّ

لا يمكــن لهــا التّصــدي  -ومــن بــاب أولــى-دّلها أو تلغيهــا، وبالتــالي التعــارض معهــا، ولــيس لهــا أن تعــ
 للتشريع بمسائل حصرها المشرِّع الدّستوريّ بالسّلطة التّشريعيّة دون غيرها.

يادة غيــر الخاضــع لرقابــة  نســلم بدايــة أن اعــلان العمــل بقــانون الــدّفاع يعــدّ عمــلًا مــن أعمــال الســّ
نون الدّفاع بل في الطبيعة القانونية لسوامر الصـادرة بموجبـه، القضاء، ولكن بحثنا ليس في طبيعة قا
 وهل تعدّ عملا تشريعيًا أم عملًا إدارياً؟

الفقه ) الدّفاع تعدّ عملًا تشريعياً،    (Nasraween, 2020فقد ذهب جانب من  إلى أن أوامر 
هتها مع التّشريعات استثنائية قد تتعارض مواج  ةانطلاقا من مبدأ أن هذه الأوامر وجدت لمواجهه حال 

الأخرى، مما يمكّنها من وقف العمل بهذه التّشريعات، مستندين إلى أن القاعدة القانونيّة تقول: إنه لا 
فإن   التّشريعيّ؛ وعليه  الهرم  أعلى منها في سلّم  أو  بقاعدة مثلها  إلا  تُلغى  أن  قانونيّة  لقاعدة  يمكن 

قانو  أيّ  في  العمل  بوقف  الدّفاع  لأوامر  تعادل  السماح  تشريعيّة  قيمه  تمثل  أنها  إلى  يفضي  ن 
 (. 124النّصوص القانونيّة الأخرى استناداً لسساس الدّستوريّ المنبعث من المادّة )
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وزاد في ذلك أن المشرِّع الدّستوريّ اعتمد المعيار الموضوعي في هذا الجانب من حيث طبيعة 
التي  الجهة  عن  النظر  بغض  ومضمونها  القانونيّة  ليس   القاعدة  وزراء  رئيس  دور  وأن  أصدرتها، 

وفرض  قانونيه  قواعد  بوضع  تشريعية  لممارسة صلاحيات  يمتدّ  بل  فحسب  القوانين  أحكام  تعطيل 
جزاءات على مخالفتها؛ وعليه فإن أوامر الدّفاع الصّادرة عن رئيس الوزراء؛ وبما أنها صادرة استناداً  

للمادّة ) الدّفاع المستند  الدّ 124لقانون  المادّة هي من أعطت هذه الأوامر تلك ( من  ستور فإن هذه 
 المكنة القانونيّة.

اع ــــــــر الدّفــــــــــــــا ورد من تجريم في أمــــــــــــإلى م  -  في تأييد رأيه  -ويذهب هذا الجانب من الفقه  
( ص 5628)المنشور في الجريدة الرّسمية عدد    2020( لسنة  3( )أمر الدّفاع رقم )3/2020رقم )

)26/3/2020بتاريخ:    1921 من  بغرامة  والقاضي  تزيد 100-500(  لا  مدّة  بالحبس  أو  دينار   )
س جةنــــــــــعلى  حيث  )ــــــــــ،  عن  تقل  لا  بغرامة  "يعاقب  منه  الأوّل  البند  في  تزيد 100اء  ولا  دينار   )

)ـــــــــــعل دينار  500ى  تتم  إ(  ولا  مرّة،  لأول  المخالفة  كانت  الحدّ  ذا  بدفع  المخالف  قام  إذا  الملاحقة 
 الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة".

( رقم  الدّفاع  أمر  )6/2020وكذلك  رقم  الدفاع  )أمر  لسنة  6(  الجريدة    2020(  في  المنشور 
( بإيراد عقوبة على ربّ العمل الذي لا يلتزم 9/4/2020بتاريخ:    1981( ص  5631الرّسمية عدد )

دينار، حيث جاء في البند   3000بدفع مستحقات العمال بعقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة  
تاسعًا منه: "يعتبر كلّ تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أيّ من حقوقه أو تؤدي إلى 

احب العمل  باطلة ولا يعتدّ بها قانوناً، وعلى ص  18/3/2020الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ  
الدّفاع في الجريدة الرّسمية،   ثم اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر 

يُعاقب كلّ مَن يخالف أيّ من إجراءات   -أ  حدّد العقوبة في البند الحادي عشر والذي جاء فيه: "
الدّف أمر  )ثانياً( من  البند  في  إليها  المشار  الموافقة  المخالفة الحصول على  المنشأة  بإغلاق  اع هذا 

 .لمدّة ستين يومًا

رئيس  عن  الصّادرة  والبلاغات  هذا  الدّفاع  أمر  أحكام  من  حكم  خر  أيّ  يخالف  مَن  يُعاقب 
  .الوزراء، أو الوزراء المكلّفين بمقتضاه بالحبس حتى مدّة ثلاث سنوات، والغرامة ثلاثة  لاف دينار

الدّفاع رقم: )  الدفاع رقم )  (8/2020وكذلك أمر  المنشور في الجريدة    2020( لسنة  8)أمر 
( عدد  ص  5633الرّسمية  )15/4/2020بتاريخ:    1994(  الموادّ:  أحكام  عطّل  الذي  /ب( 22( 
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و)3/ب/62و)  )66( رقم:  الأردنيّ  العامّة  الصّحة  )قانون  العامّة  الصّحة  قانون  من  لسنة 47(   )
2008  ( الرّسمية عدد  الجريدة  في  تاريخ:  3450المنشور  ذاته    (17/8/2008(  الوقت  في  وفرض 

أحكام تجريمية وعقابية جديدة، حيث توسّع في نطاق التّجريم وشدّد العقوبة خلافًا لما ورد في الموادّ  
الامر    جاءحيث    ،أعلاه هذا  والخامس من  الرّابع  البندين  يليفي  رابعًا:  ما   " مَن  1:  كلّ  يُعاقب   .

تّدابير المفروضة بموجب أمر الدّفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات، يخالف أيًا من الالتزامات أو ال
 .أو بغرامة مقدارها ثلاثة  لاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين

(  62( من الفقرة )ب( من المادّة )3( والبند )22يعطّل العمل بأحكام الفقرة )ب( من المادّة ) -5
بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدّفاع    2008( لسنة  47( من قانون الصّحة العامّة رقم )66والمادّة )

 .هذا

السّابق-  ونرى  للرّأي  عملًا   أن  -خلافًا  اعتبارها  يمكن  ولا  إداريّة  قرارات  تبقى  الدّفاع  أوامر 
 تشريعيًّا، ويردّ على الحجج التي ساقها بما يلي:

لقانونيّة فيجب ألّا يغيب لو سلمنا جدلًا أن المشرِّع الدّستوريّ تبنى المعيار الموضوعي للقاعدة ا -1
ل الهرمي  التّسلسل  أذهاننا  اعن  قانون  ةعدا لقهذه  إلى  استنادًا  صادرة  الأوامر  هذه  أن  وبما  ؛ 

  سلمنا  الدّفاع وليس إلى الدّستور مباشرة؛ فإنها تبقى بمرتبة أقل من القاعدة القانونيّة، وحتى لو
نون فإن هذا الحقّ لم يمكّنها من إلغاء ( من الدّستور منحتها حقّ إيقاف أيّ قا124أن المادّة )

القانون، وبالتالي لا يمكنها الارتقاء عليه، بل هو حقّ استثنائي لمواجهة حالة استثنائية حيث  
 يُوقف العمل بالقاعدة القانونيّة مؤقتًا ولا يعدّلها أو يلغيها. 

تجر  -2 أحكام  الدّفاع  أوامر  أوردها من حيث تضمين  التي  الأمثلة  يمية وعقوبات أمّا بخصوص 
( فإننا نردّ على ذلك بأن  6/2020( والأمر رقم: )3/2020جزائيّة كما ورد في الأمر رقم: )

تطبيقًا  لتنتج  أولًا  وسلامتها  القاعدة  صواب  فالأصل  الخاطاة،  القاعدة  يصحّح  لا  التّطبيق 
لأنه أيضًا؛  صائب  غير  تطبيق  إلى  بالتّبعية  يؤدي  الصّائب  غير  الرّأي  لأن  ومن   سليمًا؛ 

كما سنبيّن -لة غير جائزة،  أ الأساس يعدّ تفويض السّلطة التّنفيذية سلطة التّشريع الجزائيّ؛ مس
بتطبيق    - نفاَ  الوزراء  رئيس  قيام  الدّفاع، وإن  قانون  في  التّشريعيّة وضعها  السّلطة  تملك  ولا 

الصّ  هذه  يمنحه  الذي  الدّفاع  قانون  في  الوارد  السّليم  غير  القانونيّ  يصوّب  النّصّ  لاحية؛ لا 
 عوار عدم دستورية هذا النّصّ ولا يمنحه المشروعية. 
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( بخصوص تعطيل العمل بأحكام المادّة 8/2020أمّا بخصوص ما ورد في أمر الدّفاع رقم: ) -3
/ب( من قانون الصّحة العامّة، وتضمين هذه الأمر تفصيل أوجه المخالفة الوبائية؛ فهذا  22)

( من الدّستور تبيح للمشرِّع العادي تفويض رئيس  124ن المادّة )أمر نتفق معه، ولكن لا نرى أ
تقدير   أمر  يترك  أن  عليه  وكان  الأمر،  هذا  تضمنها  التي  العقوبات  إصدار  سلطة  الوزراء 
أو   المادّة،  هذه  في  الواردة  العقوبات  بين  من  أشد  عقوبة  بأيّ  يأخذ  بحيث  للقضاء،  العقوبة 

 .العقوبات الواردة في قانون الدّفاع

المحكمة  قبل  من  عليها  الرقابة  فأين  تشريعية  أعمالًا  تعدّ  الدّفاع  أوامر  أن  افترضنا  وإذا 
الدّستورية؟ ونحن نعلم أن رقابة هذه المحكمة تقتصر على مدى دستورية قانون الدّفاع ولا تمتد إلى 

 ه  الأوامر. لتبطل معه هذ -الذي نراه غير دستوري -الأوامر الصادرة عنه، إلا إذا أبطل القانون  

  هـــــــــن الفقــــــــــر مـــــــــذهب جانب  خ  -ه  نفًاـــــــــــــا ذهبنا إليــــــــــــــوتأييداً لم  –ابق  ـــــــــــوخلافًا للرّأي السّ 
Al- Khateeb, 1968; Al-Sada, 1982) إلى أن قانون الدّفاع نفسه لا شكّ أنه عمل تشريعي )

لتّشريعيّة يخضع لرقابه القضاء الدّستوريّ؛ إلّا أن  الأوامر الصّادرة بموجبه هي صادر عن السّلطة ا
الحجج   لذات  التّشريعيّة مستندين  إلى مرتبه الأعمال  لها أن ترتقي  إدارية ولا يمكن  بالتأكيد قرارات 

 التي أسلفناها وذلك ضمن المبررات اظتية:

ا من  جانب  ساقها  التي  النظر  وجهة  بخصوص  باعتبارها أولًا:  الدّفاع  لأوامر  وتكيفيًا  تبريرًا  لفقه 
تشريعية حيث يمكن لها أن توقف العمل بالقانون؛ فان وقف العمل بالقانون استثناءً لا   أعمالاً 

بأنه يمكن لها أن تلغي قاعدة    -مع الاحترام-يعني إلغاءه وبالتالي فإنه لا يصحّ ما تفضل به  
بل إنها توقف العمل بهذه التّشريعات بشكل مؤقت لغاية قانونية صادرة عن المشرِّع العادي،  

الهرم  سلّم  في  تساويها  أو  تفوقها  الأوامر  هذه  أن  يعني  ولا  كاستثناء،  الحالة  هذه  مواجهه 
 التّشريعيّ.

وهو -( على منح مَن تختاره السّلطة التّشريعيّة بموجب قانون الدّفاع  124حيث نصت المادة )
أوامر ونواهي لمواجهة الحالة الاستثنائية فقط ولم تعطه حقّ التّشريع في  حقّ إصدار    -رئيس الوزراء

المسائل التي حصرها المشرِّع في السّلطة التّشريعيّة، بل ولم تعطه حتى حقّ إيراد تشريعات بمرتبة 
هذه  لمواجهة  اللازم  بالقدر  الأخيرة  تتعطل  القوانين  مع  الأوامر  هذه  تعارض  حال  وفي  القانون، 

المشرِّع   الحالة؛ حصرها  التي  لسمور  التّصدي  الأوامر  لهذه   يجوز  لا  أولى  باب  ومن  وعليه 
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إليه   التي تستند  النّصّ  لنصّ دستوريّ  خر يماثل  التّشريعيّة؛ لأن هذا خلافًا  السّلطة  الدّستوريّ في 
شرِّع بها دون  أوامر الدّفاع. وبالتالي لا تملك السّلطة التّشريعيّة حقّ التّنازل عن اختصاص حصره الم

 ( لا يمتد لذلك.124غيرها فمنطوق المادّة )

ثانياً: تأكيدًا لما نراه من أن أوامر الدّفاع لا تتعدى أن تكون قرارات إدارية؛ هو ما جاء في المادّة 
/أ(من قانون الدّفاع التي أوكلت حق النظر في الطعون المتعلقة بهذه الأوامر إلى القضاء  8)

صراحة عن إرادة المشرِّع بأنه اعتبرها قرارات إداريه، دون حاجة إلى البحث   الإداري، مما يعبّر
فيما إذا ما أخذ المشرِّع بالمعيار الموضوعي أو المعيار الشّكلي، حيث يمكن للقضاء الإداري  
إلغاء أوامر الدّفاع المطعون بها وهذا ما لا يملكه القضاء الإداري إزاء الأعمال التّشريعيّة إذ  

هذه المادّة: "يجوز لأيّ شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون، أو  نصّت  
أيّ أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت أشرافه، أو لأيّ  
الصادر بذلك لدى محكمة   المذكور أن يطعن بالأمر  الشّخص  بالنيابة عن  صاحب مصلحة 

 العدل العليا".

قيام المشرِّع الدّستوريّ بإيراد    -أن أوامر الدّفاع تعدّ قرارات إداريه-ما ذهبنا إليه-ومما يؤكد    ثالثاً:
( الدّفاع  125المادّة  قانون  كفاية  عدم  حال  في  الملك  صراحة  منحت  التي  الدّستور  من   )

 قانون  لمواجهه الحالة الاستثنائية؛ الحقّ بإعلان الأحكام العرفية وله إصدار تعليمات تفوق أيّ 
باستخدامه عبارة "بقطع النظر عن أيّ قانون"، مما أضفى عليها الصبغة أو الطبيعة التّشريعيّة 
قانون   أوامر بناء على  الدّستور مباشره وليس  للملك بموجب  لكونها صلاحية ممنوحة  عليها؛ 

( المادّة  في  جاء  )124كما  المادّة  في  جاء  وقد  إعلان الأ125(.  "عند  الدّستور:  حكام ( من 
أيّة تعليمات قد تقضى الضرورة بها لإغراض  إرادة ملكية  للملك أن يصدر بمقتضى  العرفية 

 الدّفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أيّ قانون معمول ...."

تشريعية؛ أو أن الأوامر    ( تبيح للسلطة التّنفيذية إصدار أعمالٍ 124وبالتالي لو كانت المادّة )
قانون  المادّة   الصادرة بموجب  إلى  لما كنا بحاجه  التّشريعيّة؛  الدّفاع تعدّ صوره من صور الأعمال 

دّفاع أن تشرّع كما تشاء، ال( من الأساس، حيث يمكن حينها للسلطة التّنفيذية بموجب قانون  125)
أ الدّستوريّ كان يعي تمامًا أن ما يصدر من أوامر بموجب قانون  وهذا  كبر دليل على أن المشرِّع 
  -لمواجهة الظروف الاستثنائية –فاع هي قرارات إداريه؛ ولهذا وتحوطًا من عدم كفاية هذه الأوامر  الدّ 

https://doi.org/10.35682/mjhsc.v38i2.630


 ..نموذجًا(.  1992( لسنة 13)قانون الدّفاع رقم: )  مدى مشروعيّة التّفويض التّشريعيّ في ظل الدّستور الأردنيّ 
 سيف إبراهيم مصاروة،  عبدالرؤوف احمد الكساسبة                           
 

264 

( المادّة  بموجب  العرفية  الإدارة  تعليمات  إصدار  الأعمال  125أباح  صبغة  عليها  أضفى  التي   )
 التّشريعيّة التي يمكن لها أن تعطّل، أو تعدّل، أو تلغي أيّ قانون. 

النّظر بخصوص طبيعة الأوامر الصّادرة بموجب قانون الدّفاع من حيث    ورغم تباين وجهات
الشّكلي، أم أعمالًا تشريعيّة استنادًا للمعيار الموضوعيّ، إلّا  اعتبارها قرارات إداريّة استنادًا للمعيار 

مع   نتفق  بأننا  الصّادرة  للقرارات  القانونية  الطبيعة  بأن  معها  نفا  اختلفنا  التي  النّظر  موجب وجهه 
قانون الدّفاع تبقى محل اجتهاد ويشوب الضبابية بعض جوانبها يتعيّن معه تدخل المشرِّع الدّستوريّ؛ 

 لتبني موقفًا واضحًا في هذا الجانب.

 مدى دستورية التّفويض الجزائيّ في  أوامر الدّفاع: المطلب الثّاني

ا قانون  بموجب  الصّادرة  الدّفاع  أوامر  أن  إلى  سبق  فيما  إدارية لا خلصنا  قرارات  تعدّ  لدّفاع 
ترتقي لمصاف الأعمال التّشريعيّة، وبالتالي نرى أن قانون الدّفاع من الأساس يعدّ غير دستوريّ إذ  

سلطه إصدار تشريعات جزائيّة، حيث إن الدّستور منح    -وهي رئيس الوزراء-أجاز للجهة المختصة  
ت خلال  من  قانون  بأيّ  العمل  وقف  سلطة  الوزراء  الحقّ رئيس  يمنحه  ولم  إداريّة  احترازيّة  دابير 

على  الدّساتير  كافة  الذي حرصت  والعقاب  بالتّجريم  الأمر  يتعلق  عندما  بالك  فما  بالتّشريع عمومًا 
 حصره بالسّلطة التّشريعيّة.

قيام   فإن  تجريميّة السّلطة  وعليه؛  وقواعد  أحكام  بوضع  الوزراء  رئيس  بتفويض  التّشريعيّة 
( من قانون الدّفاع ليس له أساس من الدّستور ولا نرى اتجاه نيّة المشرِّع 7المادّة )وعقابيّة بموجب  

بيد السّلطة التّشريعيّة، وهذا ما   -صراحة–الدّستوريّ لهذا، بل العكس حصر سلطه التّجريم والعقاب  
أو يُوقف  حدقبض على أ( من الدّستور الأردنيّ التي جاء فيها: "لا يجوز أن يُ 8/1ورد بنصّ المادّة )

إلا وفق أحكام القانون"؛ تجسيدًا لمبدأ الشّرعية الجزائيّة الدّستوريّة المفضية؛  أو تقيد حريته  أو يُحبس  
 إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ قانوني.

ويقصد بهذا المبدأ حصر مصادر التّجريم والعقاب في نصوص القانون فقط، فتحديد الأفعال  
وب جرائم  تعدّ  من التي  هي  مقدارها  أو  نوعها  حيث  من  سواء  لها  المقررة  والعقوبات  أركانها  يان 

(، وفي ذلك ضمان لسفراد بعدم تجريم أفعال  Al-Shatheli, 2001اختصاص السّلطة التّشريعيّة )
عليهـــــــــل المنصوص  تلك  عليه غير  توقيع عقوبة  بعدم  للمجرم  التّجريمية، وكذلك  بالقاعدة  ترد   اــــــــم 
(Hosni, 1989; Al-Majali, 2001  ) وتأخذ أغلب التّشريعات بهذا المبدأ، سواء بالنصّ عليه في
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( المادّة  في  جاء  كما  الدّستور  والمادّة)8صلب  اللبنانيّ،  الدّستور  الكويتـيّ، 23( من  الدّستور  ( من 
( لسنة  66والمادّة  المصريّ  الدّستور  من   )1971 ( والمادّة  الا27،  الدّستور  من  لدولة  (  تحاديّ 

( من الدّستور السّوريّ، أو بالتأكيد عليه في قوانين العقوبات 10الإمارات العربيّة المتّحدة، والمادّة )
( من قانون العقوبات المصريّ رقم  5ومن التّشريعات العقابية التي نصّت على هذا المبدأ، المادّة )

التّشريعيّ ( من قانون العق1م وتعديلاته، والمادّة )1937لسنة    58 وبات السّوريّ الصّادر بالمرسوم 
، والمادّة 1960لسنة    16( من قانون الجزاء الكويتيّ رقم  1والمادّة )  22/6/1949تاريخ    148رقم  
 . 1987ارات العربيّة المتّحدة لسنة ـــــــــــاديّ لدولة الإمـــــــــ ــــ( من قانون العقوبات الاتح1)

على تقنين هذا المبدأ في صلب نصوص قانون العقوبات، حيث    وقد حرص المشرِّع الأردنيّ 
ينصّ  لم  تدبير  أو  عقوبة  بأيّ  يقضى  ولا  بنصّ  إلا  جريمة  "لا  أنه  على  منه  الثّالثة  المادّة  نصّت 

تجس الجريمة...."؛  اقتراف  حين  عليهما  المشــــــــــالقانون  أكّده  لما  الدّســــــــــيدًا  الأــــــــــــرِّع  في توريّ  ردنيّ 
 ( التي أشرنا إليها.8/1المادّة )

)وع الأرقام:  ذوات  الدّفاع  أوامر  في  الواردة  العقوبات  فإن  )3/2020ليه؛   )6/2020  )
سبق  –(  8/2020) فيما  إليها  أشرنا  عن    -التي  صادر  دستوريّ  غير  تفويض  على  بناءً  جاءت 

التّنفيذية   للسلطة  التّشريعيّة  كلمة–السّلطة  على  التّحفظ  المجال  مع  هذا  في  حرياً   -تفويض  وكان 
الحالة   لمواجهة  والنواهي  الأوامر  إصدار  حقّ  فقط  التّنفيذية  السّلطة  منح  التّشريعيّة  بالسّلطة 
المادّة )  ( 6الاستثنائية؛ وترك تحديد عقوبة مَن يخالف هذه  الأوامر للقضاء كما نصّت على ذلك 

البداية بالنّظر في الجرائم التي ترتكب خلافًا لأحكام من قانون الدّفاع التي جاء فيها: "تختص محاكم 
 هذا القانون وأوامر الدّفاع الصّادرة بمقتضاه". 

وحينها يكون للقضاء سلطة تقديرية في تحديد العقوبة واستخدام الظّروف المخففة أو المشدّدة  
( المادّة  في  الواردة  العقوبات  ضمن  الأمور  لمجريات  الدّ 7وفقًا  قانون  من  فيها: /أ(  جاء  التي  فاع 

"يُعاقب مَن يخالف أوامر الدّفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة  
العقوبتين معًا" أو  دينار  الغرامة بمبلر ثلاثة  لاف  أو  مع تحفظنا طبعًا ،  الحبس مدّة ثلاث سنوات 

كان الأحرى بالمشرّع عندما أورد عقوبات منوّهين أنه    -العقوبات الواردة في  الأوامر–على عبارة  
 لمن يخالف هذه  الأوامر، ترك سلطة تحديد العقوبة للقضاء. 
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ن أوامر الدّفاع حين فرضت العقوبات لم تتجاوز الحدّ الأدنى والأعلى للعقوبة  إوقد يقول قائل  
الدّفاع، وأنه يمكن للقضاء اختيار العقوبة المناسبة للواقع ة الجرمية التي ينظرها التي حدّدها قانون 

الدّفاع رقم ) بينما نجد أن أمر  أدنى 6/2020ضمن هذين الحدّين،  ( بإيراده مدّة ثلاثة أشهر كحدّ 
( من قانون الدّفاع التي تركت الحدّ الأدّنى لهذه العقوبة 7لعقوبة الحبس؛ خالف ما جاء في المادّة )

( من قانون العقوبات الأردنيّ رقم:  21)المادّة )  وفقًا للقواعد العامّة في قانون العقوبات وهي أسبوع
 (. 1960( لسنة 16)

الح أمــــــــــوكذلك  الدّفـــــــــال في  )ــــــر  يخالفه غرام17اع رقم:  الذي فرض بحق من  تقل ـــــــــ(  ة لا 
لا تقل    ( دينار إذا ما ارتكبت المخالفة للمرّة الأولى، وبغرامة1000( دينار ولا تزيد عن )500عن )
( 3000( فرض غرامة مقدارها )7( دينار في حال التّكرار، في حين أن نصّ المادّة ) 1000عن )

 دينار ولم يضعها بين حدّين.  

( قد خالف القواعد التّجريمية بوضع ظرف مشدّد  17ومن جانب  خر نجد أن أمر الدّفاع رقم )
بوقف الإجرائيّة  القواعد  وكذلك  التّكرار  في حال  الأدّنى من  للعقوبة  الحدّ  دفع  إذا  المخالف  ه ملاحقة 

( يوماً من تاريخ وقوعها، ولا ندري من أعطاه كلّ هذا الحقّ لتصل حدود إمكانياته  14الغرامة خلال )
لتجاوز القواعد العامّة في التّجريم والعقاب؟ مما يؤكد أن أوامر الدفاع تجاوزت صفتها كقرارات إدارية 

 التّشريعيّة دون سند من الدّستور.   وأضفت على نفسها الصّبغة 

أن قانون   -خلاصه لما سبق-وبعد أن انتهينا من أنّ أوامر الدّفاع تعد قرارات إداريّة فإننا نرى 
دستوريّة   مخالفه  به  نرى  أننا  إلا  الجوانب؛  بعض  في  التّفويض  قانون  مع  يتشابه  كان  وإن  الدّفاع 

قان بمثابة  اعتباره  يمكن  ولا  المعالم  التّشريعيّة  واضحة  السّلطة  تملك  لا  حيث  تفويض  من –ون 
الحق بتفويض رئيس الوزراء فرض عقوبات؛ وعليه فإن الصّلاحيات التي فوّض البرلمان    -الأساس

/أ( التي جاء 7من خلالها رئيس الوزراء حق إيراد عقوبات في  الأوامر حسب ما ورد في المادّة )
الدّفاع   أوامر  يخالف  مَن  "يُعاقب  لها فيها:  ليس    .".... الأوامر  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات 

 أساس  دستوريّ.

 مدى دستورية التّفويض الماسّ بحرمة الحياة الخاصّة في أوامر الدّفاع : المطلب الثّالث

ا تجريميـّة وعقابيـّة، رغـم حصـر  لم تقف المخالفة الدّستورية بأوامر الدّفاع عنـد حـدّ فـرض أحكامـً
بل امتدت لعوار دستوريّ تجاوز كلّ الحـدود مـن  -كما أسلفنا-المشرِّع العادي؛    إصدارها دستوريًا في
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ة مـن خـلال المسـاس بحرمـة ئخلال اعتدا ها على نصوص الدّستور ذاته افتقارًا لأبسـط القواعـد القانونيـّ
 الحياة الخاصّة التي نصّ الدّستور ذاته على حرمتها.

ا /أ( مـن الدّســتور الأ7فقـد جـاء فــي المـادّة ) ردنـيّ مــا يلـي: "الحرّيـة الشّخصــية مصـونة"  وحرصــً
من المشرِّع الدّستوريّ الأردنيّ على هذه الحرية ومراعاة لأهميتها لم يضع في أعقاب هذه الفقرة عبـارة 
وفق أحكام القانون، أو كما جاء في القانون، أو بموجب أحكام القانون، بل أوردهـا المشـرِّع الدّسـتوريّ 

 يعني أن المساس بها مسألة محظورة دستوريًا بكافة السّبل.على إطلاقها مما 

ــلّ اعتـــداء علـــى  ب الدّســـتور علـــى ذلـــك بـــالفقرة )ب( التـــي تليهـــا مـــن ذات المـــادّة بقولـــة: "كـ وعقـــّ
 الحقوق والحريات العامّة أو حرمة الحياة الخاصّة لسردنيين جريمة يُعاقب عليها القانون".

ــادّة ) ــي المــ ــاء فــ ــتو 18وجــ ــن الدّســ ة ( مــ ــّ ة والبرقيــ ــّ ــلات البريديــ ــع المراســ ــر جميــ ــيّ: "تعتبــ ر الأردنــ
لاع أو التّوقيـف  والمخاطبات الهاتفيّة وغيرهـا مـن وسـائل الاتّصـال؛ سـريّة لا تخضـع للمراقبـة أو الاطـّ

 أو المصادرة إلا بأمر قضائيّ وفق أحكام القانون". 

ابقة نجــد أنّ المشــرِّع الدّســتوريّ حظــر  المســاس بــأيّ حــق مــن هــذه وباســتعراض النّصــوص الســّ
( بحـذر 18وأجـاز هـذا الأمـر ضـمن المـادّة ) -( مـن الدّسـتور7الواردة فـي المـادّة )-الحقوق الخاصّة  

لطة التّشـــريعيّة وحظـــر المســـاسّ بـــه إلّا مـــن خـــلال  شـــديد مـــن خـــلال إخضـــاع هـــذا الأمـــر لتنظـــيم الســـّ
 السّلطة القضائية.

ا لتكــرار مــا أوردنــاه مــن تفصــيل فــي طبي ة وكــلّ مــا وتجنبــً عــة أوامــر الــدّفاع بكونهــا قــرارات إداريــّ
يمكنها أن توقف العمـل فـي التّشـريعات العاديـة وبالتأكيـد لا يمكـن لهـا بـأيّ صـورة كانـت أن تمتـد إلـى 

لا يمكــن لهــا أن تمتــد إلــى  -ومــن بــاب أولــى-فــرض أحكــام ونصــوص بمرتبــة القــوانين العاديــة؛ فإنــه 
الاعتـداء علـى مـا ضـمنهُ الدّسـتور مـن حقـوق لسردنيـين، فإننـا نـرى المساسّ بالنّصوص الدّسـتوريّة أو 

( 4أن الاعتــداء وصــل إلــى حــدّ المســاسّ بالنّصــوص الدّســتوريّة أعــلاه مــن خــلال مــا تضــمنته المــادّة )
لاحيات اظتيـــة حف -:التـــي جـــاء فيهـــا: "لـــرئيس الـــوزراء ممارســـة الصـــّ ... )ي(: مراقبـــة الرّســـائل والصـــّ

ات والرّســـومات وجميـــع وســـائل التّعبيـــر والدّعايـــة والإعـــلان قبـــل نشـــرها وضـــبطها والمطبوعــات والنّشـــر 
 أماكن إعدادها".ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق 
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( مـن الدّسـتور، كونهـا خرقـت لا 18( و)7وهذه تعدّ مخالفة دستوريّة صـارخة لأحكـام المـادّتين )
ة التـــي ضـــمنتها المـــادّ  ( مـــن الدّســـتور كمـــا أنهـــا أتمـــت 7ة )بـــل اعتـــدت علـــى الحقـــوق والحرّيـــات العامـــّ

المخالفــة بتجاهــل الأمــر الدّســتوريّ بالســماح لأوامــر الــدّفاع بالتّنصــت علــى المراســلات، دون إخضــاع 
 ( من الدّستور.18هذا الأمر لمراقبة القضاء خلافًا لما قضت به المادّة )

لطة التّنفيذيـــة  /ي( 4بموجـــب المـــادّة )وعليـــه؛ نجـــد أنّ المشـــرع العـــادي أبـــاح لنفســـه تفـــويض الســـّ
بصلاحيات لا يملك تفويضـها، بـأيّ صـورة كانـت فالدّسـتور أخضـع أمـر تنظيمهـا للمشـرِّع العـادي ولـم 
يبح المساسّ بها بموجب قرارات إداريّة حتى لو كانت مستندة لقانون الدّفاع، وزاد على ذلك بأنه حتى 

 المساسّ بها يخضع لرقابة القضاء. 

ادرة فإذا خلصنا إلى أن مجر  د الاعتداء بموجب أوامر الدّفاع على مسائل التّشـريع الجزائـيّ الصـّ
عن المشرِّع العادي يعدّ مخالفة دستوريّة؛ فما بالنا في الاعتداء على نصـوص الدّسـتور صـراحة التـي 
ة لسفـــراد، وكيــف ســـمح المشـــرِّع العــادي لنفســـه أن يمـــنح  تحظــر المســـاسّ بـــالحقوق والحرّيــات الخاصـــّ

لتّنفيذية مثل هذه الإمكانية حيث لا يتصوّر أن تملك أوامر الدّفاع القـدرة علـى تعطيـل أحكـام السّلطة ا
 الدّستور.

 :الخاتمة

تناولنــا فــي هــذه الدّراســة نطــاق مشــروعية التّفــويض التّشــريعيّ فــي الدّســتور الأردنــيّ مــن خــلال 
ــادّة ) ادر بموجـــب المـ ــّ ــدّفاع الصـ ــانون الـ ــاره 124قـ ــتور، باعتبـ ــن الدّسـ ــذه ( مـ ــابه أو تقـــارب هـ صـــورة تشـ

 الوسيلة التّشريعيّة وقد خلصت الدّراسة إلى النتائج والتّوصيات اظتية.

 النتائج:

 ،( مـن الدّسـتور الأردنـيّ صـورة مقاربـة مـن صـور إجـازة التّفـويض التّشـريعيّ 124تشكّل المـادّة ) -1
هو  -تؤدي إلى اللبس التي قد-إلّا أنها تختلف عنه بالعديد من الصّفات، ويعود سبب المقاربة  

لاحيات الممكـن إسـنادها  عدم الوضوح والدّقة في صياغة هذه المادّة مـن حيـث بيـان حـدود الصـّ
للسلطة التّنفيذية، وحدود تعطيل النّصوص القانونية، ومدى امتداد هـذا التّعطيـل الـذي قـد يـؤدي 

 بطريق الخطأ. إلى تعطيل نصوص دستوريّة
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ن قــانون الــدّفاع التــي أباحــت للســلطة التّنفيذيــة صــلاحية التّشــريع /أ( مــ7عــدم دســتوريّة المــادّة ) -2
لطة التّنفيذيــة مخالفــة أحكــام المــادّة  الجزائــيّ، حيــث لا يملــك المشــرِّع العــادي ســلطة تفــويض الســّ

/أ( من الدّستور، التي حصرت التّشريع الجزائيّ بالسّلطة التّشريعيّة دون غيرها، وبما يخـالف 8)
 ستوريّ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ".أيضًا المبدأ الدّ 

/ي( مـــن قـــانون الـــدّفاع التـــي أباحـــت للســـلطة التّنفيذيـــة الاعتـــداء علـــى 4عـــدم دســـتوريّة المـــادّة ) -3
ا لأحكــام المــادّة ) ة لسفــراد، وتمكينهــا مــن خــرق حرمــة ســريّة المراســلات، خلافــً ( 7الحيــاة الخاصــّ

ــاة ا ت صــــراحة علــــى أن الحيـ ــّ ــن الدّســــتور التــــي نصـ ــا تتجلــــى المخالفــــة مـ ة مصــــونة، كمـ لخاصــــّ
( مــن الدّسـتور الضــامنة لســرية 18الدّسـتوريّة فــي السـماح لأوامــر الـدّفاع بتعطيــل أحكــام المـادّة )

 المراسلات دون اللجوء للقضاء في هذا الشأن.

ا  -وحسـنًا فعـل–لم يأخذ المشرّع الدّستوريّ الأردنيّ  -4 بـالتّفويض التّشـريعيّ ضـمن نصوصـه؛ تجنبـً
لطة التّنفيذيــة باختصاصــات ليســت مــن مهامهــلتوســ ، ممــا يــؤدي بهــا إلــى ايع اختصاصــات الســّ

 استغلالها بخلاف الغاية منها.

ة ولا يمكــــن لهــــا أن ترتقــــي  -5 ادرة بموجــــب قــــانون الــــدّفاع قــــرارات إداريــــّ تبقــــى  أوامــــر الــــدّفاع الصــــّ
/أ( مــن 8لمــادّة )وكمــا هــو واضــح مــن صــريح ا -كمــا بيّنــا ســابقًا-لمصــاف الأعمــال التّشــريعيّة 

 ذات القانون الّتي أسندت سلطة الطعن بها وإلغاءها إلى القضاء الإداريّ.

 التّوصيات:

( مـن الدّسـتور؛ لبيـان حـدود 124نتمنى على المشرِّع الدّستوريّ الأردنيّ تعـديل أحكـام المـادّة ) -1
ا لامتــدادها لتعط يــل بعــض أحكــام التّعطيــل للتّشــريعات التــي تتعــارض مــع قــانون الــدّفاع؛ تجنبــً

الدّستور، وكذلك امتدادها لتعطيل التّشريعات التي حصرها المشرِّع الدّستوريّ بالمشرِّع العـادي 
ــدأ المـــؤدي إلـــى أن  ــتوريّ، اســـتنادًا للمبـ ــقّ تفـــويض صـــلاحياته دون ســـند دسـ الـــذي لا يملـــك حـ

 التّشريع واجب وليس حقًّا يمكن التّنازل عنه.

ــديل المـــادّة  -2 ــارة )...بالعقوبـــات 7)نوصـــي المشـــرِّع بتعـ ــدّفاع وذلـــك بحـــذف عبـ ــانون الـ /أ( مـــن قـ
المنصـوص عليهــا فــي الأوامــر...( الــواردة فيهــا علـى أن تتضــمن هــذه المــادّة تحديــد العقوبــات 
المقرّرة في حال مخالفة أوامر الدّفاع ونقترح الصّيغة اظتية: "يُعاقب مَن يخالف أوامـر الـدّفاع 

https://doi.org/10.35682/mjhsc.v38i2.630
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ســنوات، أو الغرامــة بمبلــر لا يزيـد عــن ثلاثــة  لاف دينــار أو بـالحبس مــدّة لا تزيــد علــى ثـلاث 
بكلتا العقـوبتين"، وبـذلك نضـمن أن العقوبـة فُرضـت بموجـب نـصّ القـانون ولـيس بموجـب أمـر 
ا لجســامتها  ــدّفاع، كمــا نضــمن تــرك تقــدير العقوبــة المناســبة للمخالفــة المرتكبــة للقضــاء وفقــً ال

 وظروف ارتكابها.

ن قانون الدّفاع بإضافة عبارة )....بأمر قضائيّ( إلى نهايتها لتصـبح: /ي( م4تعديل المادّة ) -3
"مراقبة الرّسائل والصّحف والمطبوعـات والنّشـرات والرّسـومات وجميـع وسـائل التّعبيـر والدّعايـة 
 "والإعلان قبـل نشـرها وضـبطها ومصـادرتها وتعطيلهـا وإغـلاق أمـاكن أعـدادها بـأمر قضـائيّ؛

ا مــع المــوادّ ) ة تحــت طائلــة 18و7توافقــً ــاة الخاصــّ ( مــن الدّســتور التــي حرّمــت المســاسّ بالحي
 العقاب بموجب أحكام القانون.

/أ( 8المـادّة )قـانون الـدفاع ضـمن نؤيد وندعو الفقه إلى تبني صحة ما ذهب إليه المشـرّع فـي  -4
اريّ؛ من اعتبار أوامر الدّفاع بمثابة قرارات إدارية، وصـحة إسـناد النّظـر بهـا إلـى القضـاء الإد
ــة  لطة التّنفيذيـ ــّ ا لاســـتغلال السـ ــً ــها، وتجنبـ ــر بخصوصـ ــتلاف وجهـــات النّظـ ــن اخـ ــادًا عـ ــذا ابتعـ هـ

 لغير الغاية التي مُنحت الصّلاحيات لأجلها.الاختلاف 

 



 .2023، الثاني  دالعد والثلاثون، الثامن  المجلد   ، الإنسانية والاجتماعية   للدراساتمؤتة مجلة 
DOI: https://doi.org/10.35682/mjhsc.v38i2.630 

271 

References: 

First, Arabic references: 

Badr, A. (2003). The Legislative Jurisdiction for the Head of State in the 

Parliamentary System, Ph.D, the Faculty of Law, Ain Shams 

University, Egypt. 

Qobailat, H. (2018). The Brief in Administrative Judiciary, second Edition, 

Amman: Dar Wa'el for Publishing and Distribution. 

Al-Sha'er, R. (1983). The General Theory of Constitutional Law, Cairo,. 

Jamal Al-Deen, Sami (2015). Executive Administrative Regulations and 

Ensuring Judicial Control, Alexandria: Horus International 

Distribution Corporation. 

Al-Sada, A. (1982). The Principles of Law, Beirut: Arab Renaissance 

House. 

Al-Khateeb, A. (1968). Administrative Procedures, A Comparative 

Theoretical and Practical Study, Part 1, The Institute of Arab 

Research and Studies, the League of Arab States, Cairo, and beyond. 

Fahmi, O. (2011). The Legislative Function of the Head of State in the 

Presidential and Parliamentary Systems, Cairo: Arab Renaissance 

House,. 

Al-Shatheli, F. (2001). Explanation of the Penal Code, General Part, first 

edition , University Press, Alexandria, Egypt. 

Nasraween, L. (2020). Research entitled: Legal Regulation to Tackle the 

Corona Virus Pandemic in the Jordanian Legislation and 

International Agreements, the Journal of the Kuwaiti International 

Law School, Eighth Year, Special Appendix, Issue 6, July. 

Kamil Zein, M. (2002). The Theory of Legislative Delegation, Ph.D. 

(Comparative Study), Ain Shams University, Cairo. 

Hafith, M. (1956). Legislative Delegation in France and Egypt, Ph.D. the 

University of Paris, printed in Cairo. 

Hafith, M. (1975). Administrative Decision, Part 1, Cairo: Arab Renaissance 

House. 

https://doi.org/10.35682/mjhsc.v38i2.630


 ..نموذجًا(.  1992( لسنة 13)قانون الدّفاع رقم: )  مدى مشروعيّة التّفويض التّشريعيّ في ظل الدّستور الأردنيّ 
 سيف إبراهيم مصاروة،  عبدالرؤوف احمد الكساسبة                           
 

272 

Hosni, M. (1989). Explanation of the Penal Code, General Section, Arab 

Renaissance House, Cairo, Egypt, sixth edition, 1989. 

Al-Majali, N. (2005). An Explanation of the Penal Code, General Section, 

first edition, Amman: the House of Culture for Publishing and 

Distribution. 

Kanaan, N. (2012). Administrative Judiciary, Overseer Horizons, without 

edition. 

Second, French references:  

Barthélemy et Rivero, cinq ans de réformes administratives, Paris. 

Charpentier, Jean (1958). Les Lois cadres et La fonction Gouvernementale, 

R.D.P.. 

Devaux, J, (1927). Le Régime des décrets.  

Roger, B. (1943). Précis de Droit Administratif, 4eme éd.. 

Vedel , G. (1949). Manuel Elémentaire de droit constitutionnel. 

Duverger, M. (1984). Manuel de Droit Constitutionnel et de Science 

Politique. 

Waline, M. : 
A propos des pleins pouvoirs, article dans l’année politique française et 

étrangère, 1933. 

Manuel élémentaire de Droit administrative, 1939. 

Traité de droit administrative,8eme éd. 1959, pp. 120 et s. 

Ruzu, Les décrets- lois dans le régime constitutionnel de 1875, Bordeaux, 

1942. 

Sirey, 1937, III, note de M.P. de F.Réaulx.  


